
  -وزو تيزي -معمري مولود جامعة

  الحقوق والعلوم السياسية  كلية

   الحقوققسم 

L.M.Dنظام 

  في القانون. مذكرة لنيل شهادة الماستر

  قانون خاص داخليتخصص: 

:بةإعداد الطالمن 

  بوعصيدة وفاء. -

  إشراف:تحت 

أمازوز لطيفة. د/

2017-2016:الجامعيةالسنة 

نطاق تطبيق القاعدة 

القانونية

  لجنة المناقشة

ة...رئيس...جامعة مولود معمري، تيزي وزو،.. أستاذة محاضرة "أ"، ،د/ زيد المال صافية -

ةومقرر ةمشرف ."، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،"أ" محاضرة ةأستاذ ،أمازوز لطيفة /د -

ة...ممتحن.....جامعة مولود معمري، تيزي وزو، .... ونان كهينة، أستاذة مساعدة "ب،ڤأ/  -



كلمة شكر

أشكر االله عزو وجل الذي وفقني لإتمام هذا العمل

الكبير والامتنان والاحترام إلى أستاذتي المشرفة 'أمازوز  يرأتقدم بجزيل الشكر والتقد

منحتني جهدا وتوجيها عمليا وتشجيع وارشاد أوصلني لإنجاز هذا العمل تيلطيفة" ال

"بوخالفة" وكل موظفي المكتبة للرعاية التي دون أن أنسى كلية الحقوق والعلوم السياسية 

حظيت بها طوال بحثي

كما أخص بالشكر الجزيل للجنة المناقشة على قبول هذا العمل.



إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

الله واسكنها فسيح جنانه رحمهاي تجد ةالغالي ةروح الفقيد

قدوتي وسندي في الحياة أطال االله في عمرهما أمي وأبي.

إلى من دعموني طيلة مشواري الدراسي.

أخواتي العزيزات وإخوتي الأعزاء

إلى حبيب قلبي إبن أختي "سيد علي"

الزملاء والأصدقاء خاصة نزيهة كل

وكل من قدم لي المساندة من قريب أو بعيد.

وفاء



  قائمة المختصرات

  : من الصفحة إلى الصفحة.ص.ص 

ص.: الصفحة.

  د.ط: دون طبعة.

  د.س.ن: دون سنة النشر.

  د.ب.ن: دون بلد النشر.

  ج.ر.ج.ج: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.





مقدمة: 

1

  مقدمة:

القاعدة القانونية هي مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم 

وتكون في صورة مكتوبة تنظم سلوك أمر معين وتطبق في بلد معين وفي زمن معين 

الأفراد وعلاقاتهم على وجه ملزم وتتميز هذه القاعدة القانونية بعدة خصائص فهي، قاعدة 

عامة ومجردة حيث أنها موجهة إلى الأشخاص بصفاتهم وليس بذواتهم كما أنها قاعدة أمر 

لأفراد ويترتب لمصالح العامة وكذا المصالح الخاصة للونهي لأنها تتوجب ذلك تحقيقا 

  على عدم إحترام وتطبق القاعدة القانونية جزاءات توقع على كل مخالف لها.

قاعدة قانونية تقتضي أن تطبق هذه القواعد  لإن صفة العموم والتجريد اللازمة لك

  .تطبيقهاشروط  يهمعلى جميع الاشخاص الذين تتوافر ف

الشريعة  كان التشريع أووتسري هذه القواعد القانونية أيا كان مصدرها، سواء 

توجه تقواعد العدالة وتطبق عامة على كل من  وأالقانون الطبيعي  وأالإسلامية أو العرف 

  إليهم بالخطاب.

ويتحدد نطاق القاعدة القانونية من عدة زوايا والتي تتمثل في الناحية الشخصية    

  والناحية الزمانية والمكانية.

نطاق الشخصي والذي معناه تطبيق القاعدة القانونية فبالنسبة للناحية الشخصية أي ال

من زاوية المخاطبين بأحكامه على مبدأ أساسي لا مناص من الأخذ به وإلا أهدرت 
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الحكمة من وجود القانون وأصبح في الكثير من الحالات عديم الفعالية وهذا المبدأ يعبر 

و مبدأ مساواة الجميع أمام عنه بمبدأ "لا عذر بجهل القانون" ويبرر وجوده مبدأ آخر ه

لقانون الفعالية في الواقع بتكريس إلزاميته لخطاب القانون وما يترتب عن ذلك من إعطاء 

  المنطوية حتما على معنى الإلزام بالعلم به منذ نفاذه.

أما من الناحية الزمانية فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي يسري في ذلك 

إلغاء قانون وصدور قانون جديد يؤدي إلى الزمان ولكن يثار في بعض القوانين في حالة 

تنازع القوانين بشدة عندما تحدث الواقعة القانونية في الماضي وتظل مستمرة إلى حين 

القاعدة القانونية الجديدة على وقائع قانونية حدثت ورتبت  بيقتط صدور قانون جديد فإن

وإلى إهدار الثقة في القانون لذا  التوازنجميع آثارها في ظل قانون قديم يؤدي إلى عدم 

  وجب تحديد النطاق الزماني تحديدا دقيقا لإستقرار المعاملات.

شري وحق صورة كانت هي عبارة عن كيان إقليمي وكيان بأي إن الدولة في 

الدولة في السيادة على إقليمها أي النطاق المكاني لها وعلى شعبها نتيجة طبيعية لوجودها، 

على كافة أفراد الإقليم وعلى كافة الأشخاص الوطنيين والأجانب  السيادةفلها حق 

في السيادة على إقليمها أن المتواجدين على أرض الإقليم ويترتب على وجود حق الدولة 

فتواجد الأجانب داخل الدولة وتواجد  ،سري على كل نشاط يجرى على هذا الإقليمقانونها ي

الأجانب الذين  علىرعايا الدولة في الخارج أمر حتمي وهذا يتطلب تحديد القانون المطبق 

  يباشرون أعمالهم في دولة ما.
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ليم تتمثل أهمية تحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية في وضع القانون في مساره الس

وهو تنظيم العلاقات بين الأفراد داخل الدولة أو خارجها والحفاظ على سيرورة المعاملات 

  والتطبيق الصحيح للقواعد القانونية بما يتماشى مع أسس العدالة وأهداف المجتمع.

فالقانون ينظم الروابط الإجتماعية في المجتمع بأحكام ملزمة فهو يقيم النظام ويحقق 

ل إقامة التوازن بين مصالح الأفراد المتشابكة والمتعارضة ويتم ذلك الإستقرار من خلا

عن طريق تحديد المركز القانوني لكل فرد وما يتضمنه ذلك المركز من حقوق وكل هذا 

  يتم بوضع نطاق للقاعدة القانونية.

  والإشكال المطروح يتمثل في:

ن حيث النطاق ما مدى تطبيق القاعدة القانونية من حيث النطاق الشخصي وم 

  .؟الزمكني

ا التساؤل سنتبع المنهج التحليلي، بحيث تناولنا في الفصل الأول وللإجابة على هذ

نطاق تطبيق القاعدة القانونية على الأشخاص، أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى نطاق 

  تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمكنة.



   الأولالفصل 

من  القاعدة القانونية نطاق تطبيق

  حيث الأشخاص
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  الأولالفصل 

  من حيث الأشخاص القاعدة القانونيةنطاق تطبيق 

رنا إليها فإنها تسري في حق التي أش من المصادر القاعدة القانونية تستمد

فلا يجوز الاحتجاج بعدم  اعلموا بها أو لم يعلمو ين بها، المسؤولين بأحكامها سواءالمخاطب

"مبدأ عدم جواز علم القانون هو  العلم بالقانون لأن هذا يصطدم مع مبدأ متأصل في

، ولأن  فتح هذا المجال يعني ببساطة تطبيق قواعد القانون على الاعتذار بجهل القانون"

  فئة دون أخرى وهو ما يخل مبدأ مساواة الأفراد أمام القانون.

ن شأنه أن يفتح وبناء على ذلك فإن توقيف القاعدة القانونية على مسألة العلم م

الخضوع لحكم القانون تحت قناع عدم و الإفلاتمن راد ويمكنهم بسهولة للأفأبواب كثيرة 

ومبرر الجهل بالقاعدة القانونية ومن هذا تتوضح الحكمة في عدم جواز الاعتذار بجهل 

القانون، فإذا قلنا إن الجهل  خطأ والخطأ لا يمكن أن يقبل كعذر أمام القضاء حتى لا 

، فالتطبيق خطاب 1كم القانون أيا كان الدافع له يكون وسيلة للتهرب من الخضوع لح

القاعدة القانونية يستوجب تحديد نطاق سريانها من حيث الأشخاص المكلفين بها وهذا 

النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، طبعة منفتحة وفقا لأحداث النصوص عمار بوضیاف،  -1

.186ص ¡2007جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،القانونية، الطبعة الثالثة
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، ومن هنا نتساءل عن ماهية هذا النطاق يحكمه مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

 ث الثاني).المبدأ (المبحث الأول)، والإستثناءات الواردة عليه (المبح

  المبحث الأول

  مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

إنها تصبح  ملزمة، بمجرد تمام القاعدة القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية ف

، فلا يتصور أن لأفراد العلم بهلريع  حتى يتسنى عن ميلاد التش الإعلان وقصدنا بالنشر

ه لذلك راح البعض إلى القول بأن التشريع يكون القانون سرا خفيا على المخاطبين بحكم

لا يستمد قوته من ذاته، وإنما يستمدها من نشره أي من الواقعة التي تجعل العلم به ممكنا 

ية إلى توسيع مجال العلم اعتمدا على د تعتمد السلطة التنفيذبل أنه إلى جانب النشر ق

ي المؤسسات الرسمية وشوارع كالتلفزيون والراديو والجرائد، أو نشره ف الإعلاموسائل 

وليس لأحد العامة، وبهذا تكون القاعدة القانونية ملزمة  لجميع المخاطبين بمضمونها، 

جهله بالقاعدة القانونية لكي يتحلل من تطبيق أحكامها وبالتالي فإن  المكلفين أن يستند إلا

مبدأ عدم جواز نطاق تطبيق القانون بالنسبة الأشخاص المتعلق بهم حكمه سيكون وفقا ل

، أما في المطلب الثاني الاعتذار بجهل القانون، وهذا المبدأ سنتناوله في مطلبنا الأول

سنتناول تبريرات ونطاق هذا المبدأ. 
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  المطلب الأول

  ماهية مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون 

لكي  لتحديد مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون لابد من التطرق إلى مفهومه 

يتوضح  معناه وهذا نتناوله في الفرع الأول أما أساسه سنتطرق اليه في الفرع الثاني.

  الفرع الأول

  م مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانونومفه

أنه لا يمكن  للشخص أن يتملص  عدم جواز الاعتذار بجهل القانونأ بمبديقصد 

ي لا يجوز الدفع بجهل القانون للتملص ية أنمن تطبيق القانون مدعيا جهله للقاعدة القانو

ليه العقوبة هدا عادة عند متابعة شخص قررت ع من تطبيق القاعدة القانونية ويتحقق

فيتهرب من تطبيقها.

طبيقه ت يحول دونفالجهل بالقانون لا  ،بدأ "جهل القاعدة القانونية"لهذا الم اعتبارا

1.ى عنهيعفلا يعتبر عذرا قانونيا ولهذا  ،على من يجهله

شخاص يريدون الإفلات من العقاب وهو عدم التمكن قانون أو فعلا من أفهناك 

مساءلة مرتكبي الإنتهاكات نظرا لعدم خضوعهم لأي تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم أو 

.107ص ، 2014لنشر الجزائري،دار بلقیس ل  ،حمزة خشاب، مدخل  إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق -1



من حیث الأشخاص القاعدة القانونیة:                           نطاق تطبیق الأولالفصل 

7

توقيفهم ومحاكمتهم إذا ثبتت التهمة عليهم بعقوبات نافذة وبجبر الضرر الذي لحق 

1بضحاياهم.

عدم قبول احتجاج الشخص بجهله حكم للقاعدة القانونية ليكون كذلك يقصد به 

قبول جهل القانون سيؤدي إلى  يأى عن تطبيق أحكامها في حقه والمسوغ لهذا المبدأ أنبم

زعزعة الثقة بالمعاملات وسيؤثر على العدالة ويقلل احترام القانون ويجعل القاعدة 

  القانونية غير ملزمة لأفراد المجتمع. 

وهو ما  1996 في الدستور ع الجزائري عندما أقر هذا المبدأسن المشروقد أح

 1996من  دستور  60دته في ما نوان الواجباتنصت عليه في الفصل الخامس تحت ع

وبالتالي يجعل منه واجبا دستوريا ولكن هذا لا  2نه لا يعذر بجهل القانون"أ"بنصه على: 

ته لأن هذا الأمر صعب المنال حتى بالنسبة يؤدي إلى معرفة كل خبايا  القوانين وجزئيا

قل ولمصلحته  بمعرفة أدنى لأهل الاختصاص أنفسهم ولهذا يجب أن يلتزم الفرد على الأ

3ما يحيط به  من أنشطة  وعلاقات.الأمور وأقلها  م

عبد االله عزوزي، مبدأ عدم الإفلات من القانون الدولي الجنائي، مذكرة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة  -1

.13، ص 2013بسكرة، 
ديسمبر  07المؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996دستور من  60أنظر المادة  -2

¡2016مارس  06 المؤرخ في 01-16المعدل والمتمم للقانون رقم ، 1996ديسمبر  8لـ  76عدد  .رج، 1996

.2016لسنة  14عدد  ج.ريتضمن التعديل الدستوري، 
.108ص سابق، المرجع ال ،ونظریة الحق القانونیةمدخل إلى العلوم  ،حمزة خشاب-3
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المعدل والمتمم  96من دستور  74والمادة  89من الدستور  57ويقابلها المادة 

  المبدأ تحت الواجبات مما يجعل العلم بالقانون واجبا دستوريا. حين ذكر هذا 2016في 

ولا يقصد بعبارة واجب الأفراد في معرفة القانون أن يصبح كل فرد في المجتمع  

ا ذه ع وما ألغي، وما تمم وما عدل لأنرجل  قانون يعرف كل صغيرة وكبيرة، وما شر

ا نقصد أن يلتزم الفرد على الأقل ننإأمر صعب المنال حتى على القانونيين أنفسهم، بل 

  ولمصلحته بمعرفة ما يحيط به من قواعد  تنظم نشاطه وتحكم علاقاته.

لا يصطدم بمبدأ العدالة  ن مبدأ عدم الاعتذار بجهل القانونأنستنتج من ذلك 

هو التشريع وأن هذا الأخير  الرئيسي الذي ينظم علاقات الأشخاصخاصة وأن المصدر  

الكافة، به وبعد نشره ينبغي التربص مدة يوم كامل إذا تعلق الأمر  يجب نشره ليعلم

وصول الجريدة الرسمية لمقر الدائرة في المناطق  العاصمة وبعد يوم كامل من بالجزائر

ا ون المدني وهو ما نعتبره ضمانا كافيالأخرى وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة  من  قان

  نون.يتيح الأفراد  فرصة العلم بالقا

بعد التعرض إلى مفاهيم عدم جواز الاعتذار بجهل القانون توضح لنا مضمونة 

علموا بها  اطبين بأحكامها دون استثناء سواءفالقاعدة القانونية تسري في حق جميع المخ

أم لم يعلموا أو سواء علم بها البعض وجهلها البعض الأخر فلا يعفى أحد من الخضوع 

بها حتى يتسنى له التخلص من تطبيقها عليه ولذلك فإن  هجهل لأحكام هذه القاعدة بدعوى
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فهي تميز بين  ،حكامهالأ والإدراكم التمييز يالقاعدة القانونية تسري حتى على عد

 ،شروعةالتفرقة بين أعماله المشروعة وأعماله غير المتكون  هناو يبرمهاالتي التصرفات 

رر يصيب ضينجم عن فعله الضار من كان الحكم عليه بالتعويض عما  غير ميوهذا ما 

من  125/2، كما جاءت في نص المادة ية ومخففةغير وان كانت مسؤوليته حينئذ جوازال

1القانون المدني.

حكم القاعدة القانونية قد يكون شخصيا طبيعيا،  إليهي يوجه يلاحظ أن المكلف الذ

أيضا ينصرف إليه  ، وهذا الأخيروقد يكون شخصا معنويا مميزا كان أو غير مميز.

عن سريان ويعبر خطاب القاعدة القانونية، فيجب الانصياع له وإلا كان عرضة للجزاء، 

كافة الأشخاص في المجتمع بمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل  تسري القاعدة القانونية على

آخرها هذا المبدأ منها الدساتير الجزائرية المتعاقبة و نون، وقد أقرت دساتير دول كثيرةالقا

لتشريع ، فبالنسبة إلى ا60كما ذكرنا سابقا الذي نص عليه في المادة  1996دستور 

ة الرسمية للدولة ومرور المدة المقررة لبدء نفاذه قرينة على خاصة يعتبر نشره في الجريد

  علم الكافة بأحكامه بما يحمله ذلك من امتناع الاعتذار بالجهل بها.

غير أنه  إذا وقع الضرر من شخص غير : «ا المعنى على ما يليمن القانون المدني  في هذ 125/2نصت المادة -1

مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يحكم على من 

.»وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم
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بدأ إلى القانون الروماني، اذ كان الغرض الرئيسي يرجع الأصل التاريخي لهذا الم

كانت هو توحيد النظم القانونية التي  ثنى عشر عند الرومانمن وضع قانون الألواح الإ

قبل وضعه لنشره على الأشراف والعامة على حد سواء ذالك أن الأقلية من  دةسائ

القانونية وتضرب حولها الأشراف ورجال الدين كانت تستأثر وحدها بذلك النظم والقواعد 

ومصالح  حتى تستقل بتفسيرها بما يتفقنطاقا من السرية يمنع تسريبها إلى من هو دونها 

طبقتها مستغلة جهل العامة واقعيا بتلك القواعد والنظم، مما دافع العامة إلى المطابقة بنقلها 

عشرة  اثنيمن السجلات الرسمية وتدوينها ومن جديد في نصوص ظاهرة معلنة على 

لوحة تنصب في الساحة الكبرى بمدينة روما ليطلع عليها من يشأ، ومن ثم لم يعد من 

المفروض في أحد جهله بالقانون وهو المبدأ  الذي تفرغ عنه مبدأ عدم جواز الاعتذار 

  بجهل القانون.

  الفرع الثاني

  أساس مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

 إصدار، فبعد نشره في الجريدة الرسمية عدباص شخيعتبر القانون نافذا في حق الأ

الاستحالة إحاطة جميع الناس الذين يعيشون في الدولة معينة علما  االقانون ونظر

ة الرسمية، فلا يجوز بعد هذا  بصدوره، افترض علم الناس بالتشريع منذ نشره في الجريد

مثلا ، فمبدأ عدم جواز لأي شخص الاحتجاج بعدم علمه بالقانون بسبب مرضه أو غيابه 
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علم الأشخاص به من يوم نشره  اعتراضالاعتذار بجهل القانون يقوم على قرينة مفادها 

نقاش في الفقرة حول ما إذا  كان افتراض العلم بالقانون يقوم على قرينة قانونية  أشيروقد 

غير تجعل من أمر محتمل الوجود أمر ثابتا أو هي مجرد حيلة قانونية تجعل من أمر 

تها وتعددها اليوم علم جميع الأشخاص بالقوانين نظرا لكثر صحيح صحيحا دلك لاستحالة

1.لشخص العلم بها حتى ولو تم نشرهافيستحيل على ا

خر إلى ويذهب البعض الآ زام الناس بالقانون،لرد حيلة لإفيعتبر هذا المبدأ مج

لزم ستيشخاص بالقاعدة فلا أنها قرينة قانونية طالما يوجد احتمال في أن يعلم بعض الأ

علم جميع الناس بها فالقرائن القانونية تقوم على الاحتيال لا على اليقين وهذا الاحتمال 

¡2يتحقق فعلا بنشر التشريع في الجريدة الرسمية، إذ من المحتمل اطلاع الكافة عليه

ي سمية فالجريدة الروعندما يصبح هذا الاحتمال مستحيلا كحدوث قوة تمنع من توزيع 

الجزائري من القانون المدني  4تنص المادة وة القاعد منطقة معينة فيستحيل هنا تطبيق

 ابتداء الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  تراب تطبق القوانين في« على ما يلي:

بالجزائر العاصمة بعد مضي  المفعولوتكون نافذة  من يوم نشرها في الجريدة الرسمية

ن تاريخه نشرها وفي نواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي  يوم يوم كامل م

-2009 قانون من حیث الأشخاص، جامعة  زیان عاشور، الجلفة،تطبیق ال مجیدي فتحي، مدخل إلى العلوم القانونیة، -1

.201ص  ، 2010

.120ص ، 2000د.ط، الجزائر،  ،محمدي  فریدة  زواوي، مدخل إلى العلوم القانونیة، (نظریة الحق) -2
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كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك ختم الدائرة 

1.»على الجريدة الموضوع 

كذلك أساس مبدأ الاعتذار بجهل القانون يرفق بين اعتبار العدالة بما يوجبه من 

الأقل تمكينهم من العلم بالقانون قبل مخاطبتهم به  علىبين علما أو المخاط إحاطةضرورة 

اظ ئم الأمن والنظام في المجتمع والحفوبين الاعتبار العملي القائم على ضرورة تثبيت دعا

لمصلحة العامة مقتضاها لأوجه  هاعلى استقرار المعاملات وفكرة الالتزام الذاتي للقانون وكل

على العلم الفعلي به فلقد أسس مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل  القانون تطبيق عدم تعليق

  القانون على افتراض العلم به كما رأينا سابقا والذي يقوم بدوره على دعامتين:

توفير وسيلة منضبطة تمكن المخاطبين من العلم بالقانون.الأولى: -

لمدني بالسعي للعلم به عضوا في المجتمع ا لتزام المخاطب بالقانون باعتبارهاالثانية: -

2من وسائل متاحة. 

  ، د.ب.ن201ص  ،سابقالمرجع ال، القانونیةمدخل إلى العلوم  ،فتحي يمجید -1
والحق  القانونیةمبادئ القانون (الأصول العامة لقاعدة  ،مصطفى  أحمد أبو عمرو ،انھمام محمد محمود زھر -2

.89ص ، 2010الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، د.ب.ن،  ،الالتزام)
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  المطلب الثاني

  عدم جواز الاعتذار بجهل القانون  مبدأونطاق تطبيق تبريرات 

لتبريرات بجهل القانون لابد من التطرق إلى أهم ا تذارالاع زلتطبيق مبدأ عدم جوا

ف مصادرها وأنواعها ختلا، فالقواعد القانونية على ا(الفرع الأول) أالتي يتناولها هذا المبد

مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهلها وافتراض العلم بها وهذا ما يحدد نطاق  ينطبق عليها

  .(الفرع الثاني) المبدأ

  الفرع الأول

جواز الاعتذار بجهل القانونمبدأ عدم تبريرات 

مواجهة هناك من يبرر المبدأ على أنه بتحديد تاريخ واضح يصبح القانون نافذا في 

 تطبيقذه استبعاد نفو ناس، فلا يستطيع الشخص مهما كانتن التتحقق المساواة بيفيع الجم

مبدأ عدم جواز الاعتذار انون، لكن يرى البعض أن فكرة المساواة لا تتحقق بتطبيق الق

ال ذلك جهل ثجزاء عليه م فلالأنه كان الجهل من رجل متخصص  بجهل القانون ذلك

  .للقانون أحيانا ةاالقض

من طرف  تطبيق القانون بسوءما تقر المحكمة العليا  انه كثيريل على ذلك أوالدل

طعن بالنقض جزاءا على مخالفة القضاء ن تبرير ذلك على اعتبار الالمحاكم الدنيا ولا يمك
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أس الأشخاص ولا يطعنون بالنقض فيصبح الحكم الصادر عن جهل للقانون لأنه قد يي

ن لكلا يوجد جزاء حقيقي لسوء تطبيق القاضي للقانون القاضي للقانون نهائيا وبالتالي 

فائدة من وضع  قوانين إذا أمكن الضرورة الاجتماعية فما ال تبررهيظل المبدأ أساس 

فاستقرار  ذاته ونبالفائدة والأهمية من وجود القانتبعادها فالمبدأ مرتبط اس الأشخاص

ل إذ من المستحيل ي المفعوون سارالمجتمع يفرض وضع تاريخ  معين يعتبر فيه القان

تركنا المجال  لو احدا كما أن تطبيق القانون يتعطلولى علم الأفراد واحد جهل القانون إ

.1جهله به لإثباتلكل شخص 

   الفرع الثاني

  نطاق تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

والعرف  الإسلاميةمن تشريع ومبادئ الشريعة مصادر القاعدة القانونية  تعدد

ن ما ورد في الدستور "لا يعذر بجهل القانون" نفهم ولهذا فإ والقانون الطبيعي وقواعد العدالة 

ر القاعدة القانونية وترتيبا لتشريع فقط  بل يمتد إلى كل مصادأن القانون لا يقتصر على ا

 دئ الشريعةي أن يدعي جهله للتشريع أو مبالذلك لا يجوز للشخص في التشريع الجزائر

2ا مصدر للقانون يلجأ إليها القاضي عند عدم  وجود نص في التشريع.الإسلامية لأنه

.201ص  المرجع السابق، العلوم القانونیة، فتحي، مدخلمجیدي  -1
.109ص  المرجع السابق، ق،ونظریة الح حمزة خشاب، مدخل إلى العلوم القانونیة -2
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Nul"إن المصطلح المستعمل في اللغة الفرنسية  n’est censé ignorer la loi"

أن المصطلح العربي  1رى البعضييع فقط دون المصادر الأخرى لذا ر على التشرتقتص

الأخير يطبق بغض النظر  العرف لأن هذا بجهل أبلغ وأصوب وكذلك لا يجوز الادعاء

  .لقاضي من تلقاء نفسه دون حاجة لطلب الخصوماعن علم الأفراد به ويطبقه 

هناك جانب من الفقه يرى  أن هذا المبدأ يقتصر تطبيقه على القواعد الآمرة أما 

.2الجانب الأخر من الفقه فيرى أنه يمتد أيضا  للقواعد المكملة

ة نطاق تطبيق مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل التطرق إليه من ويستوجب دراس

  زاويتين:

  .من حيث درجة إلزام القاعدة القانونية أولا:

  فريقين: ار الفقهاء في هدا الصدر إلىلقد انقسمت أنظ

  قصر مبدأ لا عذر بجهل القانون على القواعد الآمرة:-1

نونية تكون القواعد القا نحيعمل بهذا المبدأ إلا يذهب أصحاب هدا القول إلى أنه 

أن مجال " أنه: قضي به وفي هذا المعنىتواستبعاد ما  تهاآمرة لا يجوز الاتفاق على مخالف

مرجع الالنظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري،  ،المدخل إلى العلوم القانونيةعمار بوضياف،  -1

.188سابق، ص ال
.109المرجع السابق، ص  حمزة خشاب، مندخل إلى العلوم  القانونیة ونظریة الحق،-2
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ون إلا حيث توجد أحكام قانونية تعتبر من النظام العام فيجب تطبيق هذه القاعدة لا يك

ويفترض أن  عوى أنه يجهلهاعلى جميع الناس مراعاتها ولا يجوز لأحد أن يخل  بها بد

يعرف هده الأحكام وإلا لما أمكن تطبيقها تطبيقا منتجا  لو أفسحنا  جانب  كل شخص

  العذر في ذلك".

  امتداد مبدأ لا عذر بجهل القانون إلى القواعد المكملة:-2

أنصار هذا الرأي بوجوب الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة إلى نوعي القواعد  يرى

  :لإعتبارينز بين الآمرة منها والمكملة وذلك القانونية على حد سواء دون التميي

أن القواعد المكملة قواعد قانونية يتوافر فيها عنصر الجزاء والالتزام وهي في ذلك  -

 لذا يمتنع الإعتذار بجهلها شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة، تتساوى مع القواعد الآمرة

هدار قوتها الملزمة.إوإلا أدى ذلك إلى 

حة الاعتذار بجهل القواعد المكملة لا يستقيم مع طبيعتها من كونها لا بإبان القول إ -

ذلك إلى نتيجة غير مقبولة  وإلا أدىتنطبق إلا في حالة سكوت المتعاقدين عن استبعادها 

دة ك أنه في هذه الحالة لا توجد إراما وجدت هذه القواعد إلا لسده ذلوتتمثل في فراغ 

  أخرى.ناحية من  المكملة تطبيق القواعدع يمن للمتعاقدين من ناحية و
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  .من حيث موضوع القاعدة القانونية ثانيا:

عد القانون العام والخاص فلا يجوز مثلا في المجال يشمل المبدأ مجموع قوا

المالي أن يدعي شخص بأنه لا علم له بأن النشاط الذي يمارسه لا يخضع لضريبة معينة 

وظف لا يجوز له أن يحتج بعدم علمه بأحد واجباته أو رسم وكذلك الحال بالنسبة للم

مثلا ويسري المبدأ  أيضا على مجموع فروع القانون الخاص لأنه أحد المبادئ  ظيفيةالو

1الجوهرية في علم القانون ككل.

  المبحث الثاني

  أ عدم جواز الاعتذار بجهل القانونالاستثناءات الواردة على مبد

أ أساسي تقتضيه روح العدالة دذار بجهل القانون مباعتبار مبدأ عدم جواز الاعتب

د عليه بعض رويفرضه مبدأ المساواة أمام القانون إلا أنه لا يمكن تطبيقه على إطلاقه بل ت

ق بالقوة القاهرة والغلط في القانون (المطلب الأول)، ومنها ما منها ما يتعلالاستثناءات 

يتعلق بإمكانية الدفع بالمسؤولية الجنائية بسبب الجهل بقوانين غير جنائية (المطلب 

  الثاني).

المرجع  ،النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، القانونیةوم عمار بوضیاف، المدخل إلى  العل -1

.189ص  السابق،
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  المطلب الأول

  القانون القوة القاهرة والغلط في

جواز الاعتذار  إن القوة القاهرة والغلط في القانون يعتبران استثنائيين لمبدأ عدم

من خلال القوة القاهرة (الفرع الأول)، وهذان الاستثنائيين سنتطرق إليهما  بجهل القانون

  والغلط في القانون (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  القوة القاهرة

الاستثناء على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون سيكون مقبولا على نطاق 

وصول الجريدة الرسمية لبعض  استحالة إلىالتي ستؤدي ضيق في حالة القوة القاهرة 

يل حول عدم وصول لالاحتجاج بجهل القانون طالما  قام الد للأفراديجوز  إذأقاليم البلاد، 

كحدوث زلزال أو فيضان أو تعرض المنطقة لغزو  1الجريدة الرسمية بسبب عائق ما

وعية توجب قبول عذر الجهل المواصلات...الخ. فكلها اعتبارات موض خارجي أو انقطاع

   التشريع يترتب عليه. بالقانون ولقد سبق القول أن عدم نشره

1 -http:// www. Droit- dz.com/ proum/ threads/ 7093.
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نشره التشريع يثبت بشكل قاطع  أن عدم والسبب في ذلك تطبيقه إمكانيةعدم 

استحالة العلم به فلذلك يجب تطبيق ذات الحكم إذا عزلت منطقة معينة عن باقي مناطق 

ويترتب على استبعاد المبدأ في مثل هذه الظروف  ،الدولة بسبب ظروف استثنائية

الاستثنائية إمكان الاعتذار بجهل القانون وعدم تطبيق أحكامه إلا بعد زوال القوة القاهرة 

 إهدارإلى المنطقة المعنية ولا يؤدي هذا الاستثناء باعتقادنا إلى ووصول الجريدة الرسمية 

يقال يؤكدها الاستثناء ولأن هذا الاستثناء  بمضمونه لأن القاعدة كما  الإخلالالمبدأ أو 

1أمر توجبه مبادئ العدالة ذاتها.

من تقنين العقوبات  العراقي  صراحة  على هذا الاستثناء  1/37قد نصت المادة 

 وقضت بأنه (ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام  هذا القانون  أو أي قانون عقابي آخر  ما

ذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة) كما أخذت اللم يكن قد تعذر علمه بالقانون 

محكمة النقض المصرية بهذا الاستثناء في أحد  أحكامها فقضت  بأنه لا يقبل من أحد 

الاعتذار بجهله أو إثبات أن ظروفه الخاصة قد حالت دون علمه الفعلي.... وانما يقبل 

ل الجريدة  الرسمية بتاتا إلى فقط العذر بالجهل بالقانون إذا حالت قوة قاهرة دون وصو

2منطقة من مناطق الجمهورية.

المرجع  ،النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، -1

.190ق، ص الساب

2- http:// www. Droit- dz.com/ proum/ threads/ 7093.  22/03/2017تاریخ الإطلاع 
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  يلاحظ على هذا الاستثناء ما يلي: -

لك أن ذالشريعة ن غيرها من قواعد أن مجاله ينصرف إلى القواعد التشريعية دو

  به.هو الذي يفترض العلم التشريع وحده هو الذي ينشر في الجريدة الرسمية و

  وخاصة الجوية منها. والإعلامرا لتقدم وسائل المواصلات نادر التحقق اليوم نظنه أ 

على القوة القاهرة لا تفسر في الحقيقة لة التي يسوقها الفقهاء للتدليل الأسئ إن

استثناء من قاعدة لا عذر بجهل القانون بل هي تطبيق  لها إذا أن عدم علم المواطنين مثلا  

يرجع إلى عدم استطاعة  إنماأثناء الاحتلال  العدو بالتشريعات التي تصدر  هفي إقليم احتل

الاحتجاج قبلهم بنشرها ذلك النشر الذي  به وحده تنهض قرينة على افتراض علمهم بتلك 

1التشريعات وليس استحالة  العلم بها استحالة مطلقة.

  الفرع الثاني

  الغلط في القانون

"يكون العقد قابل : على أنه 2من القانون المدني 83نص المشرع في المادة لقد 

 81للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 

يجوز للمتعاقد  إذا نستخلص من نص المادة أنه، ، ما لم يقضي القانون بغير ذلك"82و

1 -http:// www. Op-cit.
، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر.58-75من الأمر رقم  83أنظر المادة -2



من حیث الأشخاص القاعدة القانونیة:                           نطاق تطبیق الأولالفصل 

21

العقد متى كان هذا الغلط هو الدافع  إبطالبالذي وقع في غلط في القانون أن يتمسك 

  .التعاقد إلىالرئيسي 

  يتحقق سواء كان الغلط في واقعة من الوقائع كمن يشتري تحفة رادةالإفالعيب في 

لك  فالمتعاقد  تعاقد نتيجة غلط في القانون ذظنا أن لها قيمة أثرية ثم اتضح  له خلاف 

  العقد. إبطالويكون له الحق في طلب 

اء أنه استثناء من قاعدة لقد اختلفت تأويلات هذا الاستثناء حيث  كيفه بعض الفقه

الغلط الذي وقع فيه الشخص يستند إلى جهله للقانون ويمكنه  لأن بجهل القانون" عذر"لا 

1بالتالي الإفلات من القاعدة القانونية.

فقد توجد أسباب خاصة تتعلق بالشخص ذاته الذي يدعي الجهل بالقانون، من ذلك 

كرة أخرى تستغرقه هي فكرة العيب في مسألة الغلط، فالغلط في القانون يقف وراء ف

الإرادة، وهذه الفكرة هي التي أجازت الإعتذار بجهل القانون، لأن الأمر أصبح يتعلق 

2بشخص إرادته معيبة، علما بأن عيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال.

يه يجب أن الغلط في القانون هو تدعيم للقاعدة وعل يرى البعض الأخربينما 

التمييز بين امتناع الاعتذار بجهل القانون وجواز عدم التمسك بإبطال العقد للغلط في 

.202 ، صسابقالمرجع فتحي، مدخل العلوم القانونية، ال يمجيد -1
، ص 1995، د.ب.ن، 48و 47، مجلة المحامي، العدد »الغلط وحماية المستهلك في القانون المقارن«لعسيلي، سعد ا-2

105.
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القانون فبالرغم من أن كيليهما يشترك في التمسك بهما بجهل الحكم القانوني فإن التمسك 

المخالف للحد مرفوض بجهل القانون يكون بقصد التخلص من تطبيق القانون عليه شأن 

على أن   العقد تأسيسا علمه بالحكم القانوني بينما التمسك بإبطال ة لعدمالأقصى للسرع

الدافع لإبرامه كان جهلا بالحكم القانوني ليس من باب قبول الاعتذار بجهل القانون من 

الحكم لطلب الإبطال للغلط أن يثبت صاحب المصلحة جهله ب في الاستجابةناحية لأنه لا يك

الشروط المستلزمة وفقا للقانون المدني أن يكون الغلط   القانوني بل لابد من توافر

الآخر ولو كان الحكم بالإبطال يعد قبول العذر بجهل القانون قد جوهريا ومتصلا بالمتعا

1لكان يكفي لمتعاقد التمسك بالإبطال للغلط أن  يثبت جهله بحكم القانون.

ل لغلط في القانون الإبطافي ة صاحب المصلحة لطلبه باجن إإومن ناحية أخرى ف

لا يعفيه من تطبيق القاعدة القانونية عليه فتظل سارية في حقه رغم جهله بها بل أن 

بطال إلطلبه ب يجابلا  غير أن المتعاقد ،لإبطال للغلطاتمسكه ب ىتطبيقها عليه هو مؤد

وني العقد للغلط في القانون إذا كان الحكم بالإبطال يمكنه من استبعاد تطبيق الحكم القان

يبطل الشرط المخالف لحكم القانون والذي وقع فيه الغلط  ئذالذي احتج بالغلط فيه إذ عند

2ا يعرف بتعديل العقد. مويفرض الحكم القانوني في

.111¡110حمزة خشاب، مدخل إلى العلوم القانونية ونظرية الحق، المرجع السابق، ص ص  -1
.111–110ص ص  المرجع نفسھ،-2
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حالة يستبعد فيه مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون وما يلاحظ أن هناك  

رت شروط الغلط الشائع من حسن إذا توافوقاعدة الغلط الشائع يولد الحق ويتمثل ذلك في 

الغير ووقوعه في خطأ شائع واثباته لذلك بتقديم العناصر الكافية التي أوقعته في الخطأ 

  لأوضاع  الظاهرة.لفالمراكز والحقوق التي نشأت خلافا للقانون تبقى قائمة وذلك حماية 

الظاهر اليوم الذي  يتغلب  فيه صاحب السند  في قد ذهب البعض إلى القول بأنه

بقى للقانون المدني يتكون هناك نظريات قانونية ولكن لا  ،على صاحب السند الحقيقي

لأشخاص ل السماح تؤدي إلى لهاك يعني أن حماية الأوضاع  الظاهرة وجود وهذا القول 

بالتمسك بواقع مخالف للقانون فيصبح  تصرف الوارث والمالك  الظاهر والدائن والوكيل 

التمسك  بالغلط  هؤلاءبحيث يجوز لمن تعامل مع  ،خلاف القانون الظاهر صحيحا على

ستقرار المعاملات ويؤدي إتتعلق ب ن هذه الأوضاع الفعلية لاعتباراتالشائع ويحمي القانو

على مراكز مخالفة للقانون وبالتالي يستبعد فيه مبدأ عدم جواز الاحتجاج  الإبقاءفعلا  إلى 

1بالجهل بالقانون.

.203ص ، سابقالجع مرفتحي، مدخل العلوم القانونية، ال يمجيد-1
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  لثانيالمطلب ا

  حالات إعفاء أو دفع المسؤولية الجنائية

إن دفع المسؤولية الجنائية بسبب الجهل بقوانين غير جنائية تعتبر استثناء عن 

وهذا ما سنتطرق اليه  مطلقة ذار بجهل القانون ولكن ليس  بصفةمبدأ عدم  جواز الاعت

الفرع  إليه من خلالأما جهل الأجنبي بأحكام تقنين العقوبات سنتعرض  ،في الفرع الأول

  الثاني.

  الفرع الأول

  دفع المسؤولية  الجنائية بين الجهل بقوانين غير جنائية

اء المسؤولية الجنائية عن الشخص فإذا فإن الجهل بالقانون الجنائي لا يؤدي إلى انت

الشخص نفي  صدر قانون جنائي لفعل كان مباحا ثم أصبح معاقبا عليه فلا يستطيع 

بالقول بأنه  كان جاهلا للقانون الذي أصبح  يعاقب على الفعل الذي قام  نفسهالمسؤولية عن 

المطروح في حالة  الشخص الذي يدفع  المسؤولية  الجنائية  عنه لأنه جاهلا  التساؤلبه لكن 

بالقاعدة المدنية التي تتضمن أن من عثر على كنز في أرض الغير يملك نصف الكنز ومالك 

ر وأن من استولى  عليه كله  يعتبر قد اختلس، لقد أجاب أو برر رض يملك نصف الأخالأ
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القانون القضاء الفرنسي ذلك بأن الشخص لم يختلس  الكنز كله معتمدا  على أن جهله ب

1القصد الجنائي لديه وبالتالي انتفاء المسؤولية الجنائية عنه. المدني أدى إلى انتفاء

فقضت في أحد أحكامها بأنه  الاتجاهحذر هذا  محكمة النقض المصرية أخذتلقد 

ر قانون العقوبات أو الخطأ فيها يالمقرر أن الجهل بالأحكام أو قواعد قانون آخر غ من

  يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.

المسؤولية الجنائية  في هذه الحالة استثناء في  انتفاءأن  ففي بعض الأحيان نرى

جواز الاعتذار بجهل القانون وذلك الظاهر فقط ولا يمثل خروجا على مبدأ عدم 

  لاعتبارين:

إن الحكم ببراءة المتهم وارتفاع المسؤولية الجنائية عنه ليس من شأنه أن يمنع تطبيق  -

جهل المتهم بها بل تظل سارية بحقه ومطبقة   تثبتي القاعدة الواردة في التقنين المدني الت

الحكم السابق بملكية الكنز بل أن في  إليهعليه بحيث لا ينفرد مكتشف الكنز المشار 

  الملكية تكون مناصفة  مع مالك الأرض.

نه إبل  ،إن إعفاء الشخص من مسؤولية الجنائية ليس أساسه الجهل بالقاعدة المدنية مثلا -

اء القصد الجنائي عنده ذالك أن القصد الجنائي لا يتحقق في هذه الحالة إلا فنتلإنتيجة 

ية غير جنائية ومادام المتهم هنا يجهل حكم هذه القاعدة فقد انتفى بالعلم بحكم قاعدة قانون

.124ص المرجع السابق، محمدي زواوي، المدخل للعلوم  القانونیة (نظریة القانون)،  فریدة -1
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 تبعا القصد الجنائي عنده وهو  أحد أركان قيام الجريمة فترتفع عنه المسؤولية الجنائية

1لذلك.

  الفرع الثاني

  جهل الأجنبي بأحكام تقنين العقوبات للدولة التي نزل بها منذ مدة وجيزة

  لمي الوحيد)(الاستثناء المنطقي والع

عراق ولبنان لورد النص على هذا الاستثناء في تقننين العقوبات لبعض الدول كا

"للمحكمة أن تعفو من  من تقنين العقوبات العراقي بما يلي: 37/2فقد قضت  المادة 

من تاريخ  قدومه   ىالعقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر تمض

.بت جهله بالقانون وكان قانون محلا اقامته لا يعاقب عليه"إلى العراق إذا ث

أحد أن منع "لا يمكن : على أنه ت اللبنانيمن تقنين العقوبا 223كما قضت المادة 

غير أنه يعد مانعا من  فيه يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلا مغلوطا

ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة  العقاب. جهل الأجنبي الذي قدم إلى لبنان منذ

2.للقوانين الوضعية لا  تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان  مقيما فيها"

1 -http:// www. Droit- dz.com/ proum/ threads/ 7093.

عشر، دار مدخل إلى العلوم القانونية، الجزء الأول، الوجيز في نظرية القانون، الطبعة التاسع محمد سعید جعفور، -2

.229ص ، 2013للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ههوم
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  ىيتضح من هذين النصين  أن هذا الاستثناء يتعلق بحالة الأجنبي الذي لم  يمض

فترة فعلا  يجهل ل هذه العلى قدومه إلى دولة غير دولته إلا أيام قلائل ويرتكب في خلا

وذلك  وبةلتشريع هذه الدولة فيصبح هذا الجهل عذرا يرفع عنه العق أنه جريمة وفقا

  بتحقيق شرطين:

أن يكون الفعل الذي ارتكبه غير معاقب عليه وفقا لتقنين العقوبات  في بلده وفي  الأول:-

ا تعين عليه حينئذ أن يعلم أي منهم يالبلاد التي كان مقيما فيها فإن كان معاقبا عليه ف

باحتمال تجريمه في الدولة الأجنبية التي نزل بها فلا تعطي  له بالتالي  فرصة التعلل 

  .بالجهل بالقانون

ا النص من هأن يكون الفعل المكون للجريمة قد تم  خلال  المدة التي حدد الثاني:-

يعد يقبل منه احتجاجه بجهله  تاريخ وصوله إلى الدولة الأجنبية فإذا انقضت هذه المدة لم

   .بقانون هذه الدولة

ينهض  الذي نرى هذا الاستثناء الأخير هو الاستثناء المنطقي والعلمي الوحيد

1عذرا يبيح أن يتعلل بجهله القانون.

.229المرجع السابق، ص  محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة،  الوجیز في نظریة القانون،-1
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بعد التطرق إلى نطاق تطبيق القاعدة القانونية على الأشخاص والتي مفادها تطبيق 

ينتمي إلى إقليم الدولة أو أجنبيا عنها وذلك تجسيدا  القانون على أي شخص كان سواء

  وتحقيق العدالة. لمبدأ المساواة

من حيث الزمان والمكان فهنا نميز  القاعدة القانونيةأما فيما يتعلق بنطاق تطبيق 

بين المدة الزمانية التي وقعت فيها المخالفة والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وهو ما 

  المفصل الثاني. سنتطرق إليه في 



  الثانيالفصل 

من حيث  القاعدة القانونيةنطاق تطبيق 

  كنةالزم
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  الثانيلفصل ا

  كنةمن حيث الزم القاعدة القانونيةنطاق تطبيق 

 اإن القواعد القانونية يجب تطبيقها في اليوم التالي من نشرها في الجريدة الرسمية وفق

تطبق القوانين في تراب الجمهورية :« التي تنص على أنه من القانون المدني 4/1لمادة ل

، أو من التاريخ »الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية

من القانون المدني والتي تنص  4/2وهو ما جاء في نص المادة  القانون لسريانه هالذي يحدد

مضي يوم كامل من تاريخ  تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد« على ما يلي: 

نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول 

الخريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على 

لتحكم سلوك الأشخاص ويشمل هذا التطبيق عدة مجالات  افهي جاءت أساس ، 1»الجريدة

يث المكان والزمان وطالما سلمنا بعدم ثبات التشريع داخل الدولة الواحدة فإن وذلك من ح

تعاقب القوانين بشأن موضوع واحد يثير مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان لأن 

الاختلاف بين القاعدة القديمة والجديدة قد يكون جزئيا أو كليا يفترض تحديد المجال الزمني 

تحديد مجال  الفصل، وعليه سنحاول من خلال هذا التنازع حدة لكل قاعدة حتى لا يزداد

  الذكر.، المتضمن القانون المدني، السالف 58-75أمر رقم من  2و 4/1نظر المادة أ -1
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ونطاق تطبيق هذه القاعدة القانونية من حيث الزمان (المبحث الأول) ومن حيث المكان 

  .(المبحث الثاني)

  الأولالمبحث 

  الزمان القاعدة القانونية من حيث نطاق تطبيق

يتحدد نطاق تطبيق التشريع من حيث الزمان كقاعدة عامة بالفترة ما بين نفاذه وإلغائه، 

فالقانون يحكم بوجه عام الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي ما بين تاريخ 

إن السريان الزمني للقاعدة القانونية يتوقف على إلغاءها وهذا ما سنتطرق ،1العمل به وإلغائه

  ، أما فيما يتعلق بعدم رجعية القوانين سنتناوله في المطلب الثاني.يه في مطلبنا الأولإل

  طلب الأولمال

السريان الزمني للقاعدة القانونية

تظل القاعدة القانونية سارية المفعول إلى تاريخ إلغائها فإذا ألغيت وحلت محلها قاعدة 

، مما يصعب تحديد نطاق 2القوانين في الزمانقانونية أخرى، فإن ذلك يثير مسألة تنازع 

منشورات الحلبي الحقوقية، الاسكندرية،  قاعدة القانونية، الطبعة الأولى،محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، ال -1

.287، ص 2010
  .238ص  المرجع السابق،، الوجیز في نظریة القانون  فور، مدخل إلى العلوم القانونية،محمد سعيد جع -2
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أما الأثر ، تطبيق القاعدة الملغاة والقاعدة التي حلت محلها، وهذا ما سندرسه في فرعنا الأول

فسنتناوله في الفرع الثاني. الفوري للقاعدة القانونية

  الفرع الأول

  إلغاء القوانين

سخها هو رفع قوتها الملزمة بإنهاء سريانها، سواء كان ذلك فإلغاء القاعدة القانونية أو 

لاستبدال قاعدة أخرى بها أو الاستغناء عنها، فيزول عنها وصف القاعدة القانونية من وقت 

هذا الإلغاء، ويلاحظ أن ثمة فرقا بين الإلغاء والإبطال فهذا الأخير إجراء يقصد به محو كل 

ثر أعلى  الإلغاءمن آثار في الماضي على أنه قد يقتصر أثر للقانون بما في ذلك ما أنتجه 

1.القانون بالنسبة للمستقبل فقط وفي هذه الحالة يقترب الإبطال من الإلغاء

  .الإلغاء الصريحأولا: 

سخ فيكون الإلغاء صراحة بنص إذا صدرت قاعدة تشريعية جديدة تقضي صراحة ب

66الأمر رقم  من 468غاء ما نصت عليه المادة القاعدة القانونية القائمة ومن أمثلة هذا الإل

.46ص  ،2005د.ب.ن،ديدان، مقرر وحدتي المدخل للعلوم القانونية ونظرية الحق، دار النجاح للكتاب،  مولود -1
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تلغى جميع الأحكام ": على ما يلي نصتالتي  1966جوان  08 المؤرخ في 1561–

."المخالفة لهذا الأمر...

–70من تقنين الجنسية الصادر بالأمر رقم  41به المادة  نصتومن أمثلته كذلك ما 

مارس  27المؤرخ في  96–63يلغى القانون رقم "من أنه:  1970ديسمبر  15في  86

."المتضمن قانون الجنسية الجزائرية 1963

تلغى "من تقنين الأسرة التي قضت بأن  223ومن أمثلته أيضا ما نصت عليه المادة 

، ففي هذه الصورة الأولى، كما تبين الأمثلة السابقة، "جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

2.كان معمولا به قبل صدور التشريع الجديديلغي صراحة ما 

في بعض الأحيان يتم الإلغاء بنص قانوني يصرح منذ صدور التشريع بأن العمل به   

يقتصر على فترة محددة، بحيث يجرده انقضاء هذه الفترة من قوته الملزمة وتوصف 

رب حظروف الالتشريعات في هذه الحالة بأنها تشريعات مؤقتة، وهي تصدر عادة لمواجهة 

3.أو الأزمات

، ج.ر 1966يونيو  08المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المؤرخ في  155-66الأمر رقم من  468أنظر المادة  -1

22الصادرة في  37، ج.ر عدد 2016يونيو  19 المؤرخ في 03-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966لسنة  48عدد 

.2016يونيو 
.242المرجع السابق، ص  نظرية القانون، الوجيز في فور، المدخل إلى العلوم القانونية،عمحمد سعيد ج -2
.46مولود ديدان، مقرر وحدتي المدخل للعلوم القانونية، المرجع السابق، ص  -3
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  .الإلغاء الضمنيثانيا: 

هذا الإلغاء لا ينص صراحة وإنما يستخلص من موقف المشرع ومن ظروف الحال، 

  وطبقا للمادة الثانية من التقنين المدني يتحقق الإلغاء الضمني بإحدى الصورتين: 

تتعارض مع قاعدة قانونية قديمة. صدور قاعدة تشريعية جديدة

1.صدور تشريع جديد ينظم موضوعا كان المشرع نظمه بتشريع سابق

التعارض بين القانون الجديد والقانون السابق: )1

  يجب أن نميز بين حالتين:

:تعارض يقوم بين تشريعين يتضمن كلاهما أحكاما عامة أو أحكاما  الحالة الأولى

القديم. ييلغالجديد خاصة وهنا لا تثور صعوبة، إذ يؤخذ بقاعدة منطقية تقضي بأن 

:تعارض يقوم بين تشريعين يتضمن أحدهما أحكاما عامة والآخر  الحالة الثانية

أحكاما خاصة يتعين هنا التفرقة بين:

التشريع المتضمن أحكاما خاصة هو التشريع الجديد، في هذا  الفرض الأول:-

الفرض يلغي التشريع الخاص الجديد التشريع العام القديم، على أن إلغاء التشريع 

العام لا يكون إلغاء كليا، وإنما يتم إلغاؤه في حدود الحالات التي تناولها الحكم 

الخاص.

.243ص  المرجع السابق،ر، محمد سعيد جعفو -1
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هو التشريع الجديد في هذا  التشريع المتضمن أحكاما عامة الفرض الثاني:-

الفرض، يؤخذ بقاعدة مغايرة فلا يلغي التشريع العام الجديد التشريع الخاص 

القديم، بل يظل حكم هذا الأخير ساريا باعتباره استثناء ورادا على القاعدة العامة 

التي يتضمنها الحكم الجديد العام، ويترتب على ذلك عدم إمكان إلغاء الحكم 

.1كم خاص متعارض معهالخاص إلا بح

تنظيم نفس الموضوع من جديد:)2

رغبته في إحلال  ،يفهم من إعادة تنظيم السلطة التشريعية لنفس الموضوع المنظم سلفا

التنظيم الجديد القائم على أسس جديدة محل التنظيم السابق، لذلك يشترط لتحقيق الإلغاء بهذه 

الطريقة أن يكون التعارض بين التشريعين المتعاقبين في الأسس وليس مجرد تعارضا في 

منسوخا الأحكام التفصيلية، مع اتحاد هام في نطاق التطبيق، بحيث يعتبر التشريع السابق 

2.جملة وتفصيلا ولو انتفى التعارض بين بعض نصوصه ونصوص التشريع الجديد

إن الإلغاء سواء كان إلغاء صريحا أو إلغاء ضمنيا فإنه يؤدي إلى زوال التشريع 

ثر رجعي كما أنه لا أبالنسبة للمستقبل وليس بالنسبة للماضي أو بمعنى آخر ليس للإلغاء 

.47مولود ديدان، مقرر وحدتي المدخل للعلوم القانونية ونظرية الحق، المرجع السابق، ص  -1
الأصول العامة للقاعدة القانونية والحق (مصطفى أحمد أبو عمرو، مبادئ القانون،  ،همام محمد محمود زهران -2

.97ص  المرجع السابق،، )والالتزام
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أو سلطة أعلى منها وهكذا فالتشريع العادي  سنتهى السلطة التي يملك حق إلغاء التشريع سو

1.ةإلا بتشريع عادي آخر أو بتشريع أساسي أعلى منه درج ىلا يلغ

  الثانيالفرع 

مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية

سنتناول في فرعنا هذا نقطتين هامتين، سنتطرق أولا إلى مفهوم المبدأ ثم إلى 

  الواردة عليه. الإستثناءات

  .مفهوم مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانونأولا: 

يقصد بمبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد انطباقه على آثار كل الوقائع والمراكز 

القانونية التي تتحقق في ظله، فضلا عن تطبيقه على هذه الوقائع والمراكز ذاتها التي تحدث 

نع ازدواج القانون الذي يحكم المراكز القانونية المتماثلة في ظله، ومن مبرراته الأساسية م

بأثر فوري يضمن وحدة القانون الذي يحكم المراكز القانونية ذات  افتطبيق القانون الجديد إذ

  الطبيعة الواحدة.

1 -http://droit-tebessa-alafdal.net/t4.top
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كما يؤسس أيضا المبدأ على فكرة عدم صلاحية القانون القديم، وعلى كون القانون   

1.صلاحات الاجتماعيةويعتبر أنجع وسيلة في تحقيق الإالجديد أكمل وأفضل 

ما له من أثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه مقتضاه أن القانون الجديد بفسريان القانون 

من عناصر تكوين  يسري على المراكز القانونية التي بدأ تكوينها بعد نفاذه، وعلى ما يقع بعد نفاذه

أو انقضاء المراكز القانونية التي بدأ تكوينها أو إنقضائها في ظل القانون القديم، وعلى الآثار التي 

2.أو بدأ تكوينها في ظل القانون القديم تتترتب بعد نفاذه على المراكز القانونية التي تكون

  ر باعتبارين هامين:إن الأساس الذي يقوم عليه مبدأ الأثر المباشر للتشريع يتقر  

عتبار الأول:الإ -

إن تطبيق هذا المبدأ يقتضيه النظام العام في الدولة من وحدة القانون المطبق على كل 

المراكز القانونية المتماثلة.

فبمجرد صدور التشريع الجديد يمتد سلطانه إلى آثار كل المراكز القانونية التي تتحقق 

نفاذه أما الأخذ بالأثر المستمر للتشريع القديم فيؤدي إلى في ظله ولو كانت قد تكونت قبل 

  ازدواج الأنظمة القانونية التي تخضع لها المراكز القانونية المتماثلة.

.103، ص 2006-2005 ،د.ب.ن د.ط، عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظرية العامة للقانون، -1
.93، ص 1995دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، عمر السيد أحمد عبد االله، نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان،  -2
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فلو فرضنا مثلا أن التشريع الجديد يجعل الطلاق بيد القاضي وقررنا أنه لا يسري إلا   

الطلاق دون الحاجة إلى اللجوء، إلى على الزواج الذي يتم بعد نفاذه، لوجدنا أشخاصا يمكنهم 

القاضي وآخرين لا يملكون ذلك، فمثل هذه التفرقة في المعاملة وفي النظام القانوني من شأنه 

1.أن يؤدي إلى مساوئ اجتماعية نظرا لما تنطوي عليه من مجافاة للعدالة

الاعتبار الثاني: -

المشرع بقصور هذا التشريع أو إن تعديل التشريع القائم أو إلغاءه يحمل معنى إقرار 

2.عدم صلاحيته لمواكبة تطورات المجتمع

  .الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوريثانيا: 

Suivreقد يكون للقانون القديم أحيانا أثر مستمر، وهو ما يعبر عنه بـ  de loi

ancienne ويكون مجاله أساسا المراكز العقدية الجارية ويشترط لذلك أن يتعلق الأمر ،

بعلاقة تعاقدية حقيقية، ولذلك يخرج عن هذا الاستثناء التعاقد الذي يستهدف الدخول في نظام 

3.، وفي إطار العقود يسيطر هذا الاستثناء بشكل شبه مطلقالزواجقانوني مثل نظام 

.268المرجع السابق، ص  نظرية القانون، الوجيز في محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، -1
.268ص  المرجع نفسه، -2
.104عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون المرجع السابق، ص  -3
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يس مطلقا، وإنما يتحدد نطاقه في ضوء الأساس الذي يقوم غير أن هذا الاستثناء ل  

1.عليه، وهو انتفاء العلة من تقرير الأثر المباشر للقانون الجديد

فيما يخص العقود التي ينفرد المتعاقدان بترتيب آثارها فالقانون القديم هو الذين يبقى 

المشرع يسمح بأن يتفق في ظل القانون الجديد، ذلك لأن  بتيحكم هذه الآثار حتى لو ترت

وفقا لمبدأ سلطان الإرادة بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب ؤون الأفراد على ما يشا

العامة، فإذا لم يتفق المتعاقدان على مسائل معينة ترك لهم المشرع بصددها حرية الاتفاق، 

د سارية المفعول حتى وتطبق القواعد المكملة أو المفسرة لإرادة المتعاقدين وتبقى هذه القواع

لو صدر قانون جديد بصددها وذلك حماية لاستقرار المعاملات، لأن المتعاقد التزم بالنظر 

إلى آثار العقد التي كانت تترتب في ظل القانون القديم ليبقى هذا القانون هو الذي يسري في 

2.مواجهته

دد المراكز القانونية إن الأثر المباشر للقانون تبرره وحدة القانون في الدولة، فتع

  التعاقدية بطبيعتها فتنتفي الحكمة من إعمال مبدأ الأثر الفوري بصددها.

فالأثر المستقبلي للقانون القديم يعتبر من المبادئ التي تؤدي إلى احترام إرادة الأفراد 

طبق بأثر فوري ويلاحظ أن تالخاصة ولكن هذه الإرادة مقيدة بالنظام العام والآداب العامة ف

هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفة مطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال 

.98االله، تطبيق القانون من حيث الزمان، المرجع السابق، ص  مر السيد أحمد عبدع -1
.113ص المرجع السابق، محمدي فريدة زواوي، المدخل للعلوم القانونية،  -2
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العقود التي أبرمت في ظله، ولا يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوص القانون الجديد 

1.متعلقة بالنظام العام والآداب العامة

  المطلب الثاني

القوانين مبدأ عدم رجعية

مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية تطبيقه الحقيقي في القوانين المتعلقة بالموضوع  يجد

رجعية القوانين الاستثناء الذي يؤكد هذه (فرع أول)، و حيث يكون فيها هذا المبدأ القاعدة

  .)الفرع الثاني(القاعدة 

  الفرع الأول

مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين

أن التشريع الجديد لا يسري على ما تم قبل نفاذه، أي عدم رجعية القوانين مبدأ بيقصد 

أنه لا يملك إعادة النظر فيما تم في الماضي في ظل التشريع القديم من مراكز قانونية, ولا يكون 

2.عتبر رجعياإله سلطان على الوقائع التي تمت وقضي فيها قبل دخوله مرحلة النفاذ وإلا 

.114ص المرجع السابق، محمدي فريدة زواوي، المدخل للعلوم القانونية،  -1
.261المرجع السابق، ص نظرية القانون،  الوجيز فيمحمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية،  -2
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التي تنص  من القانون المدني 02بدأ صراحة القانون، فطبقا للمادة ينص على هذا الم

ولا يجوز  لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي"على أنه: 

.إلغاء القانون إلا بقانون لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء"

وتحقيق العدل، فمما لا  شك فيه يستند هذا المبدأ إلى مقتضيات استقرار المعاملات 

أنه ليس من العدل جعل العلاقات القانونية تخضع لقانون لاحق عنها لم يكن معروفا وقت 

القانون كنتيجة  ننشأتها، وفضلا عن ذلك فإن الرجعية من شأنها أن تؤدي إلى إهدار سلطا

1.لإهدار الثقة فيه

  الثانيالفرع 

رجعية القوانينالاستثناءات الواردة على مبدأ عدم 

استثناءات، فيطبق النص التشريعي الجديد  إن مبدأ عدم رجعية القوانين واضح، إلا أن هناك

على وقائع سابقة على نفاذه، إذا كان النص الجديد أقل شدة، فلا تحترم قاعدة عدم رجعية 

بشكل مطلق إلا في حدود أن يكون القانون  نصوص التجريم على الوقائع السابقة لنفاذها

العقوبات التي نصت على  قانون من 2يفاد من ذلك من نص المادة  الجديد أسوأ للمتهم،

.97عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون، المرجع السابق، ص  -1
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" لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا القاعدة وعلى الإستثناء الوارد عليها كما يلي: 

1.ما كان منه أقل شدة"

  .أولا: النص الصريح على الرجعية

ذلك أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فلا يملك الخروج عليه، أما المشرع فله 

في غير القوانين الجنائية أن يقرر سريان القانون على الماضي، وذلك إذا سمح له الدستور 

بذلك ويشترط لذلك أن يعبر المشرع عن رغبته في تطبيق القانون بأثر رجعي بصراحة 

2.ي هذا المجال الإرادة الضمنيةووضوح ولا يكفي ف

فيمكن لضرورات معينة أن ينص المشرع صراحة في قانون جديد بأن هذا القانون 

يطبق بصفة رجعية، هذا هو الشأن مثلا بالنسبة للقانون المدني الذي صدر في سبتمبر 

محاولة من المشرع لتغطية الفراغ  1975 جويلية 5وامتد تطبيقه للماضي ابتداء من  1975

التشريعي الذي تركه إلغاء القانون الذي مدد بمقتضاه العمل بالقانون الفرنسي في الجزائر 

جويلية  5كما سبقت الإشارة إلى ذلك بصدد دخول أمر  1962ديسمبر  31وهو قانون 

1975.3جويلية  5حيز التنفيذ بتاريخ  1973

لسنة  49، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966يوليو  8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  02أنظر المادة  -1

، المعدل والمتمم.1966
، دار الثقافة للنشر 16الطبعة عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مبادئ القانون النظرية العامة للحق،  -2

.112ص  ،2016 عمان، الأردن، ،والتوزيع
.102عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون النظرية العامة للقانون، المرجع السابق، ص  -3
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.ية الأصلح للمتهمثانيا: القوانين الجنائ

يقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون 

أصلح له من القانون القديم، ويتحقق هذا إذا كان القانون يلغي جريمة أو يضيف ركنا لها أو 

دون أن  يلغي عقوبة أو يقرر وجها للإعفاء من المسؤولية أو سببا للإباحة أو لامتناع العقاب

يلغي الجريمة ذاتها أو يحقق العقوبة، والقانون الأصلح للمتهم لا يخضع لمبدأ عدم رجعية 

القانون الجنائي على الماضي بل هو يخضع بخلاف ذلك إلى مبدأ رجعية القانون الجنائي 

1.على الماضي

به حتى تثبت إدانته فالمشرع الجزائري يميز بين مصطلحين وهما المشت بريءفالمتهم 

فيه والمتهم هذا الأخير استعمله القانون بالنسبة لجميع مراحل الدعوى العمومية فأطلقه على 

كل من وجهت له النيابة العامة التهمة بتقديم طلب إفتتاحي لقاضي التحقيق أو ترفع ضده 

مباشرة الدعوى، أما المشتبه فيه فيطلق على من تباشر ضده الشرطة القضائية وسائل البحث 

2حري.والت

.65ص  د.ط، د.ب.ن، د.س.ن، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ،الخلفعلي حسين  -1
مركيش ياسين، ضمانات المتهم الغائب عن جلسة المحاكمة في التشريع والقانون المقارن وفي ضوء الممارسة  -2

.04، ص 2012القضائية، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 
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ومنه كاستثناء من قاعدة عدم رجعية القوانين تسري القوانين الجنائية بأثر رجعي إذا 

1.كانت أصلح للمتهم، وبأن الفعل لا يضر بمصلحة المجتمع

يشترط للاستفادة المتهم من القانون الأصلح أن يكون قد صدر قبل صيرورة الحكم 

ولو لم يتم نشره، ولا يستفيد المتهم من النهائي أو مبرم بالعقوبة، ويكفي صدور القانون 

القانون الجديد الصادر بتخفيف العقاب إذا أصبح الحكم نهائيا أي استنفذ كل طرق الطعن 

أو بالنقض فهو لم يصبح بعد  فيه، أما إذا كان الحكم قابلا للطعن بالمعارضة أو بالاستئناف

2.انون الأصلح من تلقاء نفسهالمختصة بنظر الطعن بتطبيق القا نهائيا وتلتزم المحكمة

صدر قانون جديد يجعل الفعل المرتكب غير معاقب عليه فإن المتهم يستفيد من  إذا

هذا القانون حتى لو صدر عليه حكم نهائي فصدور مثل هذا الحكم وانتهاء كل آثاره الجنائية 

دون حاجة إلى صدور حكم قضائي جديد، وذلك بخلاف الحالة السابقة حيث يقتضي تخفيف 

  ه وهو أمر بات مستحيلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.العقاب صدور حكم جديد يقرر

أورد المشرع تحفظا بشأن قوانين العقوبات المؤقتة، وهي القوانين التي يسري حكمها 

في فترة زمنية محددة، ويقف العمل بها بانقضاء هذه الفترة دون حاجة إلى صدور قانون 

ملاحقة من خالفها أو المضي في  بإلغائها، ولا يحول انقضاء فترة سريان هذه القوانين دون

.112عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، المرجع السابق، ص  -1
.293محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، المرجع السابق، ص  -2
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تنفيذ العقوبات المحكم بها طبقا لها، مؤدى ذلك أن الإفادة من القانون الجديد لا تنصرف إلى 

1.قوانين العقوبات المؤقتة

  .ثالثا: القوانين التفسيرية

وهو التشريع الذي يصدر لإزالة غموض شاب نصوص قانون نافذ أدى إلى 

قه، فالمحاكم قد تختلف في الرأي عند تفسير قانون معين الاختلاف في تفسيره وتطبي

ويضطرب قضاؤها فيه، فيتدخل المشرع ليحدد الحكم الوارد في القانون المختلف على 

حوله ويرفع عنه الغموض أو  بتفسيره ويأتي بتشريع لاحق على نحو يبدد الخلاف الناش

  الغلط أو التعارض الذي شابه.

فادة المتهم من القانون الاصلح له متى توافرت شروط يتفق الفقه على ضرورة است

تطبيقه على وقائع سابقة على وجوده، لكن يختلفون في الأساس الذي يتم الاستناد إليه لذا 

  سنتطرق إلى آراء كلا من النظريتين التقليدية والحديثة.

النظرية التقليدية:)1

ترى هذه النظرية أنه عند تنازع القوانين فإن المبدأ الذي يطبق هو سيادة القانون وقت 

ارتكاب الفعل، بمعنى آخر إذا تعاقب قانونين من حيث الزمان أحدهما يتعلق بالقانون الذي 

وقعت فيه الجريمة والثاني بالقانون الساري وقت صدور الحكم، فإن الأصل هو عدم 

.293ص  المرجع نفسه، -1
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نص الأول إلا إذا كان النص الجديد ينشئ مركزا أحسن من القانون الرجعية أي يطبق ال

الأول ففي هذه الحالة يطبق القانون الثاني استثناء وتطبيقا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم، 

فهذه النظرية تستند بشكل واضح بوقت وقوع الجريمة وترى أنه الأساس لتطبيق القانون 

1.النافذ لحظة الفعل

ديثة:النظرية الح)2

مضمون النظرية هي التفرقة بين مبدأ عدم الرجعية ومبدأ الأثر المباشر للتشريع 

الجديد لذلك قامت النظرية الحديثة بالتمييز بين مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد ومبدأ سريانه 

سريانا مباشر، فطبقا لهذه النظرية يتحدد نطاق تطبيق التشريع من حيث الزمان إلى وجهين: 

سلبي يتمثل في الأثر المباشر لهذا التشريع الجديد أي عدم سريانه على الماضي ووجه وجه 

2.إيجابي يتمثل في الأثر المباشر لهذا التشريع أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه

أي أن المشرع في هذه الحالة يعمد إلى إصدار قانون جديد يفسر به القانون القديم، 

فيسمى هذا النوع من التفسير بالتفسير التشريعي ويسمى القانون اللاحق الذي يصدره 

المشرع بالتشريع التفسيري ولهذا يعتبر التشريع اللاحق جزءا متمما ومكملا للتشريع السابق، 

ئ فلا يأتي بأحكام موضوعية جديدة، بل يتضمن أحكاما مفسرة للقانون لأنه كاشف لا منش

النافذ ومن الطبيعي أن يسري لا من تاريخ نشره ونفاذه وإنما من تاريخ سريان التشريع 

.119ص  ،2016الجزائر،  ،للنشردار بلقيس عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)،  -1
.260المرجع السابق، ص نظرية القانون، الوجيز في محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية،  -2
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زمني نفسه لسريان التشريع السابق ويمتد حكمه على كل الوقائع السابق أي إنه يأخذ المبدأ ال

ما سبق صدوره من وقائع من وقت صدور التشريع التي حصلت في ظله ويسري على 

  السابق ما دام لم يصدر في شأن تلك الوقائع حكم نهائي قبل صدور التشريع الجديد.

تجدر الإشارة، إلى أن البعض لا يعد التشريع اللاحق المفسر تشريعا جديدا من 

على أساس أن الذي الناحية الموضوعية ولا استثناء حقيقيا من قاعدة عدم رجعية القوانين، 

1.يطبق من الناحية الموضوعية هو التشريع القديم بالمعنى الذي يفسره القانون الجديد

  .القوانين المتعلقة بالنظام العامرابعا: 

إن القواعد الجديدة المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة كالقواعد المتعلقة بتحديد سن   

تطبق فورا حتى ولو كان في تطبيقها مساس بحقوق  الرشد والقواعد التي تنظم الطلاق

مكتسبة إذ لا يجوز أن يتمسك شخص بحق اكتسبه بعد أن أصبح الحق مخالفا للنظام العام أو 

2.الآداب

رأينا فيما تقدم أن النظرية التقليدية تخلط في صدد هذا الاستثناء بين الأثر الرجعي   

لت بهذا الاستثناء أما النظرية الحديثة فلا تسلم بهذا للتشريع الجديد والأثر المباشر له لذا قا

الاستثناء بل ترى إن التشريعات المتعلقة بالنظام العام أو الآداب تسري إعمالا لمبدأ الأثر 

، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، نظرية القانون، نظرية الحق -1

.217، ص 2016عمان، الأردن، 
.112عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، المرجع السابق، ص  -2
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المباشر أو الفوري المقرر عندها، لهذا ذهبت إلى عدم اعتبار تطبيق مثل هذه التشريعات 

مبدأ عدم الرجعية يعد في ذاته أحد أبرز المبادئ استثناء من مبدأ عدم الرجعية خاصة أن 

القانونية المتعلقة بالنظام العام ومن المسلم به مثلا أن الشخص الذي بلغ سن الرشد في تاريخ 

سريان التشريع القديم ولم يبلغ هذه السن وفقا للتشريع الجديد يصبح قاصرا ابتداء من وقت 

المباشر له مع بقائه راشد خلال الفترة السابقة على نفاذه ولو  للأثرنفاذ هذا التشريع إعمالا 

سايرنا منطق النظرية التقليدية وقلنا بأن للتشريع الجديد المتعلق بالنظام العام أثرا رجعيا على 

سبيل الاستثناء لأدى ذلك إلى جعل هذا الشخص قاصرا في الفترة التي كان فيها راشدا في 

.1ظل التشريع القديم

  مبحث الثانيال

  من حيث المكانالقاعدة القانونية  نطاق تطبيق

الأصل المعمول به في معظم الدول هو مبدأ إقليمية القانون الوطني استنادا لفكرة 

قتضاه تطبيق قانون الدول في إطار إقليمها على كل إالسيادة إلا ما استثني بنص خاص بما 

لك هو الحال في تطبيق القانون الجنائي ، كذ2من يتواجد فيه من أشخاص أيا كانت جنسيته

من دستور  12ة القانون الجنائي وحسب نص المادة يفي المكان والذي يعمل بمبدأ إقليم

.267سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، ص  محمد -1
همام محمد محمود زهران ومصطفى أحمد أبو عمرو، مبادئ القانون، الأصول العامة للقاعدة القانونية والحق والالتزام،  -2

.91ص  المرجع السابق،
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تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي وعلى مياهها، كما «:1996

مختلف مناطق تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من 

1».المجال البحري التي ترجع إليها

نستخلص من هذه المادة أن الأساس لتطبيق قانون أي دولة من حيث المكان المتواجد 

  فيه الشخص يعتمد على مبدأ إقليمية القانون وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبنا الأول.

  المطلب الأول

  مبدأ إقليمية القوانين

يقع داخل الإقليم وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه ولا يطبق القانون على كل ما 

يسري على ما يقع خارج الدولة، فمبدأ إقليمية القوانين متعلق بسيادة الدولة على إقليمها أي 

الذي سيكون محل ، وهذا هو مبدأ الإقليمية 2متعلق بتطبيق القانون الوطني على إقليمها

  هذا المبدأ سنتناوله في الفرع الثاني.دراستنا في الفرع الأول، أما استثناءات 

.130، ص 2009عبد االله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر،  -1
.115للعلوم القانونية، المرجع السابق، ص محمدي فريدة زواوي، المدخل  -2
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  الفرع الأول

  مضمون مبدأ إقليمية القوانين

مضمون هذا المبدأ أن القانون في أي دولة يطبق على جميع الأشخاص (مواطنين 

وأجانب)، والأفعال والأشياء التي تحدث في الإقليم ومن ناحية أخرى فإن قوانين الدولة لا 

 يطبقالأشخاص ولا من حيث الأفعال ولا من حيث الأشياء وتسري خارجها لا من حيث 

القانون على كل الموجودين فيه وبالشكل الذي سبق بيانه هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة 

.1وعدم تجاوز حدود الإقليم إلى إقليم آخر هو أمر يوجبه احترام سيادة الدولة الأخرى

يطبق قانون العقوبات «في المادة الثالثة وتطبيقا لمبدأ نص قانون العقوبات الجزائري   

.»على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية

يقتضي منا هذا النص تحديد "أراضي الجمهورية" أو إقليم الدولة من جهة، ومكان   

وقوع الجريمة من جهة أخرى، فإذا كان مكان وقوع الجريمة يقع داخل الإقليم أو أراضي 

انون العقوبات الجزائري على الجريمة عملا بالمادة الثالثة المذكورة أي الجمهورية طبق ق

2.بمبدأ إقليمية قانون العقوبات

.104عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، المرجع السابق، ص  -1
، 1995عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2

.103الجزائر، ص 
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  .المقصود بإقليم الدولةأولا: 

لا تتضمن نصوص قانون العقوبات عادة ما يفيد تحديد الإقليم فهذا أمر من الأمور 

المبادئ العامة في القانون الدولي العام التي يعنى بها القانون الدولي العام وبالرجوع إلى 

يمكن تحديد إقليم الدولة على أنه الإقليم البري وتحدده الحدود السياسية للدولة والإقليم 

البحري ويشمل المياه الإقليمية للدولة، وأخيرا الإقليم الجوي وهو طبقات الجو الذي يعلو 

دتها على إقليمها، وبهذا الخصوص نصت الإقليمين البري والبحري للدولة، وتبسط الدولة سيا

  من الدستور على ما يلي: 12المادة 

تمارس سيادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي، وعلى مياهها كما «

تمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق 

1».المجال البحري التي ترجع إليها

  .ديد مكان ارتكاب الجريمةتحثانيا: 

عناصر وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية،  3يتكون الركن المادي للجريمة من   

الثلاث في أحد الأماكن المذكورة أعلاه سهل علينا تحديد هفإذا وقع الركن المادي بعناصر

.104ص المرجع السابق،  االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد  -1
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الإقليم البري القانون الواجب التطبيق وهو قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة سواء كان 

1.أو البحري أو الجوي

  إقليم آخر.أما إذا كان الفعل المرتكب في إقليم والنتيجة تحققت في   

من القانون المدني الخاصة بتطبيق القوانين ونفاذها في حق المخاطبين  4تنص المادة   

الديمقراطية  ة"تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائريبها بعد نشرها على أنه: 

، وهذه إشارة صريحة لتطبيق هذا الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية"

2.المبدأ

يستند مبدأ السريان الإقليمي للقاعدة القانونية إلى فكرة سيادة الدولة على إقليمها، مما   

دتها، لذا يعد معه تطبيق تشريعات الدول الأخرى على ما يقع في إقليمها اعتداء على سيا

يعتبر تطبيق قانون الدولة في إقليمها على كل الأشخاص الموجودين فيه من أهم مظاهر 

السيادة، وعليه فإن للدولة أن تفرض النظام الذي تريده على جميع القاطنين في إقليمها 

ويعتبر حق الدولة في السيادة على إقليمها نتيجة طبيعية لوجودها، فالدولة لا يكون لها وجود 

3.إلا على إقليم معين، والإقليم هو أحد أركان الدولة، وهو مكان وجودها

كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  محاضرات ألقيت على الطلبة،  عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، -1

28، ص 2007-2008
.94عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانوني النظرية العامة للقانون، المرجع السابق، ص  -2
.231محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، المرجع السابق، ص  -3
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من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص  586نص المادة  نطبقففي هذه الحالة   

   على ما يلي:

مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد  تعد«  

.»أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر

نستخلص من نص المادة أن كل جريمة يكون عملا من الأعمال المميزة لأحد أركانها   

ذا الحكم يكفي المكونة لها قد تم في الجزائر تعتبر مرتكبة في الإقليم الجزائري، وبمقتضى ه

لتطبيق القانون الجزائري تطبيقا كاملا أن يرتكب جزء من الجريمة في الجزائر وهذا ما برر 

1.في فرنسا التي يتطابق تشريعها في هذا المجال مع التشريع الجزائري

  .ثالثا: الجرائم التي تقع على ظهر السفن وعلى متن الطائرات

السفن:  -1

تختص الجهات «على ما يلي:  2جراءات الجزائيةمن قانون الإ 590تنص المادة 

القضائية الجزائرية بالنظر في الجنح والجنايات التي ترتكب في عرض البحر وعلى 

البواخر التي تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبها في ميناء بحرية جزائرية 

.»على ظهر باخرة تجارية أجنبية

.92أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  -1
¡1966يونيو  08المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  590أنظر المادة  -2

، المعدل والمتمم.1966لسنة  48ج.ر.ج.ج عدد 
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العقوبات الجزائري يطبق على الجنايات والجنح نستخلص من نص المادة أن قانون 

  التي ترتكب على ظهر السفن في حالتين:

الحالة الأولى: السفينة التي تحمل راية جزائرية.

يطبق القانون الجزائري على هذه الجرائم إذا كانت السفينة متواجدة في عرض البحر 

  أي المياه الدولية التي لا تخضع لسيادة أي دولة.

الثانية: السفينة تحمل راية أجنبية الحالة.

يطبق القانون الجزائري على هذا النوع من الجرائم إذا كانت السفينة تبحر في المياه 

لقاعدة المعاملة بالمثل إذا  اقيكانت راسية في ميناء جزائري، وتطب وأالإقليمية الجزائرية 

ة أو كانت راسية في ميناء أجنبي تبحر في مياه إقليمية لدولة أجنبي يةكانت السفينة الجزائر

  ووقعت على ظهرها جريمة فيطبق قانون الدولة الأجنبية.

السفن الحربية لأنها امتداد لسيادة الدولة أي يطبق قانون الدول  590نى المادة ثتست

التي تنتمي إليها هذه السفينة مهما كانت المياه المتواجدة فيها وحتى وإن كانت راسية في 

1.أجنبيةميناء دولة 

  .29عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص  -1
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الطائرات: -2

تختص الجهات « من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي: 591تنص المادة 

القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت 

جنسية مرتكب الجريمة، كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على 

طائرات أجنبية، إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت متن 

1».الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة

نستخلص من نص هذه المادة أن قانون العقوبات الجزائري يطبق على الجرائم التي   

:2تقع على متن الطائرات في الحالات التالية

.ة التي تحمل راية جزائريةالحالة الأولى: الطائر-

يطبق القانون الجزائري على هذا النوع من الجرائم إذا وقعت الجريمة على متن 

طائرة جزائرية مهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه.

.الحالة الثانية: الطائرة التي تحمل راية أجنبية-

القانون الجزائري إذا كان الجاني والمجني عليه يحمل الجنسية الجزائرية أو إذا  يطبق

هبطت الطائرة في أحد المطارات الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة وتطبيقا لقاعدة المعاملة 

الإجراءات الجزائية، السالف الذكر. المتضمن قانون 155-66من الأمر رقم  591أنظر المادة  -1

  .29عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص  -2
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بالمثل فإن الطائرة الجزائرية التي تهبط في مطار أجنبي بعد وقوع الجريمة يطبق قانون 

  الدولة الأجنبية.

  الثانيالفرع 

الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية

خضع كل من يرتكب عملا إجراميا على إقليم الدولة لقانون ييقضي مبدأ الإقليمية أن   

العقوبات المعمول به في تلك الدولة لا فرق في ذلك بين مواطن أو أجنبي ولكن هذه القاعدة 

لجريمة عن من له صفة معينة تجعله غير تجد استثناء لها في بعض الحالات، حيث تصدر ا

خاضع لقضاء الدولة سواء كان من المواطنين أم من الأجانب، وتجد هذه الاستثناءات 

مصدرها في العرف الدستوري والقانون الدستوري وأحكام القانون الدولي والقانون 

لقانونها هم والأشخاص الذين يرتكبون جرائم في إقليم الدولة ولا يخضعون ، 1الجنائي

  الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة ونذكر منهم:

الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة مصدرها القانون الداخلي:) أ

إن العرف الدستوري يعفي رئيس الدولة من الخضوع لأحكام  رئيس الدولة:.1

قانون العقوبات وإن كان من الممكن مساءلته طبقا لقوانين خاصة.

  .108ص  المرجع السابق،عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري،  -1
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وهم نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة الذين  نواب البرلمان:.2

يتمتعون بالحصانة البرلمانية غير أنها ليست مطلقة، إذ يجوز للنيابة العامة عند 

تقديم طلب لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب  جريمةارتكاب أحد النواب 

ثلثي الأعضاء حيث يتم التصويت لرفع الحصانة ببمجلس الأمة لرفع الحصانة، 

2/3.1

إذا تم التصويت برفع الحصانة، في هذه الحالة تقوم النيابة العامة باتخاذ إجراءات 

المتابعة والمتمثلة في تحريك الدعوى العمومية بعد حصولها على إذن، أما إذا تم التصويت 

في هذه رفض رفع الحصانة ولاسيما إذا كان هذا النائب ينتمي إلى حزب يتمتع بالأغلبية، فب

سنوات، ولكن تثار في هذه الحالة مسألة  5الحالة يجب انتظار انتهاء العهدة النيابية وهي 

2.تقادم الدعوى العمومية

الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة مصدرها القانون والعرف الدوليين:) ب

فهم معفيون من المساءلة الجزائية أثناء إقامتهم في بلاد  رؤساء الدول الأجنبية:.1

، وتلحق هذه الحصانة أسرهم والحاشية التي تتبعهم والسبب في ذلك أنهم أخرى

يمثلون دولا ذات سيادة.

  .30عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص  -1

  .23ص ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، عمر خوري -2
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تشمل الحصانة السفراء والقناصلة وأسرهم،  رجال السلك الدبلوماسي والقنصلية:.2

أسرهم، بشرط ألا بومن يعمل داخل مقر البعثة الدبلوماسية من موظفين ملحقين بهم و

ولة التي يتم التمثيل أمامها أو من المقيمين بصفة دائمة وهذا ما يكونوا من رعايا الد

.37/2تشير إليه اتفاقية فيننا في المادة 

وهم ممثلوا الهيئات الدولية مثل هيئة الأمم  أعضاء البعثات السياسية الخاصة:.3

1.المتحدة وجامعة الدول العربية

يتمتع بالحصانة العسكريون الأجانب الذين يقيمون أو  القوات المسلحة الأجنبية:.4

يرابطون في إقليم دولة أجنبية بصفة قانونية، بناء على اتفاق أو معاهدة بين الدولتين 

الدولة التي ينتمي إليها العسكريون والدولة المستضيفة أو المستقبلة لهم فلا يخضعون 

بلة لهم، فلا يخضعون للقضاء للقضاء الوطني لتلك الدولة المستضيفة أو المستق

الوطني لتلك الدولة المستقبلة بسبب ما يأتونه من سلوكات مجرمة أثناء قيامهم بعملهم 

2.الرسمي أو داخل القواعد المخصصة لتواجدهم فيها

  .138ص لمرجع السابق،  عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام، -1

  .143عبد االله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المرجع السابق، ص  -2
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  الثانيالمطلب 

  الإقليمية أالمبادئ المكملة لمبد

كانت الدولة قديما كان لمبدأ إقليمية القانون ما يبرره في الماضي عندما 

وتعصب كحالة واقعية معبرة عن انغلاق المجتمعات القديمة  ةتطبقه بإصرار وشد

على نفسها إنغلاقا متسما بعداء كل واحدة منها اتجاه الأخرى وبعدم التعاون، إلا 

أن كثرة الحركة والتجارة وتنقل الأفراد من دولتهم إلى دول أخرى أدى إلى وضع 

إن كانوا خارج إقليم دولتهم وهذا ما يعرف بمبدأ الشخصية مبادئ تحكمهم حتى و

الذي سنتناوله في (الفرع الأول)، وحماية لسيادة الدولة فهي تلاحق المجرمين 

الموجودين خارج إقليمها إذا تعلقت المسألة بالمساس بمصالحها وهو ما يعرف 

ة على حماية تحرص الدولكما بمبدأ العينة الذي سنتناوله في (الفرع الثاني)، 

   الإنسانية وذلك تطبيقا لمبدأ العالمية (الفرع الثالث). 
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  لفرع الأولا

  مبدأ الشخصية

  .أولا: المقصود بمبدأ الشخصية

يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة القانونية على الأشخاص المنتمين إلى الدولة سواء 

كانوا موجودين على إقليمها أو كانوا مقيمين في خارج هذا الإقليم وعدم سريان هذه القاعدة  

على المنتمين للدول الأخرى حتى ولو كانوا في إقليمها  فإذا قلنا مثلا أن القانون الجزائري 

  عني  ذلك ما يلي:فمالتطبيق شخصي 

  إنه يطبق على الجزائريين ولو وجدوا خارج الإقليم الجزائري. -

1.نه لا يسري على الأجانب ولو وجدوا بالجزائرإ -

  .ثانيا: أساس مبدأ الشخصية

يقوم مبدأ السريان الشخصي للقاعدة القانونية على أساس ما للدولة من سيادة على 

مواطنيها أينما وجدوا وذلك نظرا  للعلاقة  التي تربطهم بها وهي علاقة لا تتقيد بمكان معين 

بل تتسع  لتشمل جميع الأمكنة التي يوجد بها أحد من مواطنيها، فهؤلاء المواطنون هم الدين 

ريعات من أجلهم ومن ثم يجب أن يخضعوا لها حيث وجدوا، ويعتبر حق الدولة وضعت التش

.231ص  ،سابقالمرجع ال وجيز في نظرية القانون،محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، ال -1
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في السيادة على مواطنيها نتيجة طبيعية لكون هؤلاء المواطنين يمثلون عنصر الشعب في 

1الدولة.

ن وإذا كان مبدأ الإقليمية يلزم القاضي بتطبيق القانون الوطني فقط دون غيره فإ

في  لشخصية فإن القاضي وبتوجيه من قواعد الإسناد الموجودة في بالمسائل ا المتعلق النزاع

الوطني يلزم بتطبيق القانون الشخصي للأجنبي فله فرضنا أننا بصدد نزاع يتعلق  هقانون

من قانون  11بالشروط الموضوعية لعقد الزواج فإن القاضي الجزائري إعمالا بنص المادة 

لعل الحكمة من تخصيص هذه المسائل  2وجين المدني يلزم بتطبيق القانون الشخصي للز

دون غيرها  تبدوا واضحة  في أن محل  النزاع لا يتعلق بسيادة الدولة وهيبتها  ومن ثم 

مبدأ السيادة أن يطبق  القاضي المدني قانونا غير قانون بساس مفليس هناك أدنى ضرر ولا 

 نس بمقتضيات العدل حيننا نمإدولته في مجال الزواج والطلاق والوصية وغيرها بل 

نخضع الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية لقانون الدولة التي يقيم فيها لأن الأمر لا 

يتوقف عند تطبيق قاعدة قانونية بدل أخرى بل هو أعمق من ذلك خاصة أمام اختلاف النظم 

ق وغير القانونية في تنظيم الأحوال الشخصية واختلاف النظرة لرابطة الزواج وأحكام الطلا

3. ذلك من المسائل من نظام قانوني إلى آخر بسبب اختلاف المعتقد

.231ص  ،سابقالمرجع المحمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، -1
 المرجع السابق،عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري،  -2

.196ص 
المرجع السابق، عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري،  -3

.197ص 
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  لتطبيق مبدأ  الشخصية لابد من توفر شروط نذكر منها:

  :بالنسبة للجنايات -1

كل واقعة «من القانون الاجراءات الجزائية على ما يلي:  582تنص المادة 

الجزائري ارتكبها جزائري خارج إقليم ليها في القانون عموصوفة بأنها جناية معاقب 

ري المتابعة أو جأن ت في الجزائر غير أنه لا يجوز فيها الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم

المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن 

بالتقادم أو حصل العفو أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه  بالإدانةيثبت في حالة الحكم 

.»عنها

  .بالنسبة للجنايات الشخصيةيستخلص من نص المادة أنه لتطبيق مبدأ 

أن توصف الجريمة على أنها جناية في نظر القانون الجزائري. -

أن بتمتع الجاني بالجنسية الجزائرية أصلية كانت أو مكتسبة. -

.أن ترتكب الجناية خارج إقليم الجزائر -

يعود الجاني إلى الجزائر بحيث لا يجوز محاكمته غيابيا. أن -

1.ألا يكون قد حكم على الجاني نهائيا أو قضى العقوبة أو سقطت -

.33شرح  قانون العقوبات ، القسم العام، المرجع السابق، ص عمر خوري ،  -1
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  ة للجنح:ببالنس -2

كل واقعة موصوفة «:الجزائية على ما يلي  الإجراءاتمن قانون  583 ةتنص الماد

ر الذي ارتكبت فيه طنظر تشريع القبأنها جنحة سواء في  نظر القانون الجزائري أم  في 

1.»تجوز متابعته  من أجلها والحكم فيها بالجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا

المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في  ىولا يجوز أن تجر

  .582من المادة  2/الفقرة 

المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة  يعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجر -

ضد أحد الأفراد إلا بناءا على طلب النيابة  العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص 

  المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.

  :يجب نستخلص من نص المادة أنه لتطبيق مبدأ الشخصية بالنسبة للجنح -

يمة على أنها جنحة في كل من قانون العقوبات الجزائري وقانون أن توصف الجر -

  عقوبات الدولة التي وقعت فيها.

  أن يتمتع الجاني بالجنسية الجزائرية سواء كانت أصلية أو مكتسبة. -

العقوبات، السالف الذكر.المتضمن قانون ، 155-66من الأمر رقم  583أنظر المادة  -1
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كون قد حكم على الجاني نهائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو يأن لا  -

  صدر العفو عنها.

لتي ترتكب ضد الأشخاص فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بالنسبة للجنح ا

 ةعني  عليه أو بناء على بلاغ من السلطات المختصة للدولمبناءا على شكوى يعتمدها  ال

1التي وقعت  فيها الجنحة إلى النيابة العامة على مستوى الجزائر العاصمة. 

  الفرع الثاني

  مبدأ العينة

ملاحقة بعض الجرائم الخطيرة الواقعة  في الخارج وهي  إمكانيةيقصد بمبدأ العينة 

تهدد المصالح الجوهرية للدولة بغض النظر عن جنسية مرتكبها هو امتداد القانون إلى هذه 

ها الدولة التي فيها اهتماما كافيا لعدم يإلى خطورتها من جهة وخشية أن لا تول الجرائم راجع

من قانون  588نون الجزائري هذا المبدأ خلال المادة مصالحها وقد عالج القابمساسها 

كل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل « الإجراءات الجزائية حيث جاء فيه 

أصلي أو شريك في جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفها لنقود أو أوراق مصرفية 

.32شرح  قانون العقوبات ، القسم العام، المرجع السابق، ص عمر خوري ، -1
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كمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذ وطنية  متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعة ومحا

1».ألقى القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها

يستفاد من النص ما يلي:

أن تكون الجريمة المرتكبة تشكل جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية كجرائم -

  تجسس .... الخ.الة وناخيال

يكون مرتكب الجريمة أجنبيا ولا فرق بين أن يكون أصلي أو شريك في الجريمة. أن-

أن يلقى عليه القبض في الجزائر سواء أثناء زيارته أو عن طريق تسليمه من قبل -

دولة أخرى ومعنى ذلك أنه لا يحاكم غيابيا.

الإقليمأن تقع الجريمة بالخارج أي خارج إقليم الدولة الجزائرية لأن وقوعها داخل -

2یجعلھا تخضع لمبدأ الإقلیمیة.

  الفرع الثالث

  مبدأ العالمية

يقصد بمبدأ العالمية تطبيق قانون العقوبات على كل شخص يحمل جنسية أجنبية 

3ر. أرتكب جريمة ضد الإنسانية في الخارج ويتم القبض عليه في الجزائ

، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر.155-66من الأمر رقم  588أنظر المادة  -1
 ص  ص، 2006منصور رحموني ، الوجیز في القانون الجنائي  العام، دار العلوم للنشر والتوزیع ، جامعة  جیجل،  -2

147–148.
.34ص  المرجع السابق، عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، - 3
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الأخيرتطبيق القانون  اإن هذا المفهوم يوازي مبدأ عالمية النص الجنائي ويقصد بهذ

ها بغض مقليإفي  االجنائي الوطني  على كل جريمة تقع في الخارج يقبض على مرتكبه

قليم ارتكابها وجنسية القائم بها، وعالميته، بهذا النطاق المتسع قد عين ليشمل إالنظر عن 

1برة عن التضامن الدولي في مكافحة الجريمة.عدول العالم، ويعتبر صورة م

هذا المبدأ، إلا أنه ونظرا لتعاون الدول بنص صريح يفيد بأن المشرع  أخذ لم يرد 

في مكافحة ظاهرة الإجرام  كما قلنا سابقا يجوز للجزائر تطبيق هذا المبدأ إذا تعلق الأمر 

ار  في جتبجريمة من الجرائم التي ترتكب ضد المجتمع الدولي ومن أمثلة هذه الجرائم  الإ

  رهاب والاتجار في أعضاء الجسم ....الخ.الأسلحة والقرصنة والإ

.157، ص سابقالمرجع الالجزائري، القسم العام،  الله أوهابية، شرح قانون العقوباتعبد ا -1
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تعتبر القاعدة القانونية ملزمة على الأشخاص فهم المعنيين بمضمونها وتقسم إلى 

قواعد آمرة ومكملة وكل لها قوتها الإلزامية، ولقد جعل المشرع هذه القواعد تنظم حياة 

  الأفراد وسلوكهم على الإقليم التابع لهم.

 القانونية، نظم المشرععلى المنظومة  ريولكي تكون القاعدة القانونية ذات فعالية وتأث

، وهذا لتجنب الأشخاص ومن حيث الزمكنة القانونية من حيثكيفية تطبيق هذه القواعد 

تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي ويكون وجود إما حالة إنكار العدالة أو تصارع في 

يدة لنطاق تطبيق القانون في الزمان فلقد وضح المشرع أن القوانين الجد فبالنسبةالمجال، 

أثر  القانونيةتلغي القوانين القديمة سواء كان الإلغاء صريح أو ضمني، وكذلك للقاعدة 

  فوري يطبق على الأشخاص الموجودين في مجال الدولة.

إن تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص تتصل بنفاذ القانون وبعمومية 

لإعتذار بجهل القانون ويكون القاعدة القانونية، ويكون هذا على أساس مبدأ عدم جواز ا

نافذا في حقهم بعد نشره في الجريدة ، حيث تسري القاعدة القانونية أيا كان مصدرها على 

جميع المخاطبين أو الجاهلين بها، إذا لا عذر لأحد بجهل القانون وهذا رغم بعض 

، دفع الاستثناءات التي ترد على المبدأ نذكر منها القوة القاهرة، الغلط في القانون

المسؤولية الجنائية بسبب الجهل بقوانين غير جنائية وجهل الأجنبي بأحكام قانون العقوبات 

  للدول التي نزل بها منذ فترة وجيزة. 
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كما أقر المشرع الجزائري مبدأ يطبق على الأشخاص من حيث الزمان، وذلك 

ل الأشخاص ولاسيما لإعطاء القواعد القانونية القوة الإلزامية لوجوب احترامها من قبل ك

الذين يحاولون التملص من دائرة القانون تحت طائلة إلغاء القوانين، يهدف المشرع عموما 

إلى إضفاء الشرعية على ما كان من المفترض أن يشكل حماية لحقوق المواطنين من كافة 

هذا  أنواع التعسف والغبن، وإذا كانت القاعدة القانونية تتمتع بعدم رجعيتها فإنه يلاحظ

المبدأ أنها عادلة إلى حد يسمح لفئات معينة الاستفادة من التدابير المخففة أو حمايتهم من 

أخرى هي أشد وطأة عليهم.     

التشريعات ان أما بالنسبة لنطاق تطبيق القانون من حيث المكان فقد توافقت معظم 

يتعلق بمكان وقوع المبدأ الأساسي المطبق هو مبدأ الإقليمية أي القانون الواجب التطبيق 

  الفعل.

هناك مبادئ مكملة لمبدأ الإقليمية في حالة عدم تطبيق هذا الأخير وهو مبدأ 

  . الشخصية والعينية والعالمية
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